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I. المقدمة
يتناول هذا العنصر تعريف التعريف النظامي والتعليم غير النظام ، والمفهوم الحديث للتعليم الأساسي والتعليم الإلزامي ومثال للتعليم النظامي فى اليابان.
II. موضوع المقالة 
التعليم النظامي والتعليم غير النظامي, ويسمى التعليم العام بالتعليم النظامي في بعض الدول.
فالتعليم النظامي: هو ذلك التعليم الذي يتلقاه المتعلمون في المدرسة، وغالبًا ما يعرف بالتعليم المدرسي، وفي معظم الأقطار يلتحق الناس بشكل من أشكال التعليم النظامي خلال مرحلة الطفولة، وفي هذا النوع من التعليم يتولى المسئولون عن المدرسة ما ينبغي تدريسه، وعلى المتعلمين أن يدرسوا ما حدده المسئولون تحت إشراف المعلمين، وعلى المتعلم أن يأتي إلى المدرسة بانتظام وفي الوقت المحدد، ويبذل جهدًا يوازي الجهد الذي يبذله زملاؤه في الصف، وفي التعليم النظامي.
وفي التعليم النظامي تُعقد امتحانات لقياس مدى تحصيل الطلاب، وتقدمهم في الدراسة، وفي نهاية العام ينتقل الناجحون إلى مستويات متقدمة، كالانتقال من صف إلى صف، أو من مستوى إلى مستوى، أو من مرحلة إلى مرحلة، وفي نهاية الأمر يحصل على دبلوم، أو شهادة إتمام، أو درجة محددة للدلالة على نجاحه خلال فترة الدراسة.
المفهوم الحديث للتعليم الأساسي:
يمكن تحديد المفهوم الحديث للتعليم الأساسي بأنه: مرحلة التعليم الأولى بالمدرسة, التي تكفل للطفل التمرس على طرق التفكير السليم، وتؤمّن له الحد الأدنى من المعارف والمهارات والخبرات التي تسمح له بالتهيؤ للحياة، وممارسة دوره كمواطن منتج داخل إطار التعليم النظامي، إلى جانب ما يقدم من خدمات تعليمية للكبار في المناطق المختلفة؛ ريفية كانت أو حضرية, داخل نطاق التعليم النظامي وخارجه, في إطار التربية المستديمة، وهو التعليم الذي يوثق الروابط بين التعليم والتدريب في إطار واحد متكامل، ويهتم بالدراسات العملية والمجالات التقنية والفنية, في جميع برامج التعليم للصغار والكبار على السواء، أي: إن التعليم الأساسي -بهذا المفهوم الحديث- لا يقصد به أنه مجرد تعليم مهني، ولكنه تعليم يساعد على كشف الميول والمواهب والقدرات، بحيث يهيئ الفرد لتلقي التدريبات والدراسات المهنية التي تعده للانخراط في الحياة العملية, أو لمواصلة تعليمه في المراحل الأعلى.
ويعتبر نوعًا من التطوير, يستهدف توجيه مسار التعليم الإلزامي -في إطار النظام التعليمي- إلى نوع من التعليم المثمر المنتج، أطلق عليه لفظ أساسي، أي: التعليم الأساسي.
ويوجد ثلاثة أنواع للتعليم، هي: النظامي، والتلقائي، وغير الرسمي.
ويمكن أيضًا أن نقول بأن ذلك التعليم -أي: التعليم النظامي- هو الذي يلتحق به الطلاب، وهو في معظم الأقطار يلتحق الناس به بشكل منتظم، ويتم توفيره في المدارس، والكليات والجامعات، والمؤسسات التعليمية النظامية الأخرى، ويشكل هذا التعليم عادة سلمًا متواصلًا من التعليم, الكامل الدوام للأطفال واليافعين، ويبدأ في الغالب من عمر الخامسة حتى السابعة، ويمتد حتى العشرين أو الخامسة والعشرين من العمر. 
وتتألف الأقسام العليا من هذا السلم في بعض البلدان, من برامج منظمة تُزاوِج ما بين العمل ومتابعة التعلم لبعضٍ من الوقت في مدرسة أو جامعة، ويطلق على هذه البرامج في هذه البلدان تسمية "النظام الثنائي المزدوج"، أو أي تسميات أخرى مرادفة، وهو النظام الأكثر انتشارًا في الوطن العربي.
مفهوم التعليم الإلزامي:

قلنا باختصار: هو ذلك التعليم الموحد على مستوى الدولة, الذي تختلف مدته من دولة لأخرى، ويقوم على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات التعليمية، والمعارف، ومهارات الأفراد التي تمكنهم من مواصلة التعليم على اختلاف أنواعه، أو الالتحاق بالتدريب؛ وذلك وفقًا لميولهم واستعداداتهم وإمكاناتهم، كما يعنى بتنمية قدرة الأفراد على مواجهة تحديات وظروف الحاضر، والاستعداد للمستقبل.
مهام قسم التعليم النظامي: 
- يعمل قسم التعليم النظامي على تنمية الاستعداد للتعلم لدى الطلبة, ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة؛ من خلال تطوير الخدمات التربوية المقدمة للطلبة في التعليم النظامي؛ لتصبح المدرسة البيئة الآمنة لهم.
- الزيارات الميدانية للمدارس؛ للاطلاع على سير العمل بها.
- تعميم التعليم للجميع من خلال الاستمرار في تطبيق إلزامية التعليم الأساسي، وإصدار تعليمات التسجيل والقبول في الصف الأول الأساسي، ومراجعة وتعديل أسس انتقال وقبول الطلبة.
- وضع الخطط؛ لمعالجة حالات التسرب من المدارس, من خلال التعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ لتحقيق التكامل بين التعليم النظامي وغير النظامي.
- تحسين نوعية التعليم والتعلم، وتطوير البيئة المدرسية من خلال المساهمة في مشاريع وبرامج ذات العلاقة.
- المشاركة في اللجان الفنية، والدراسات، وإعداد أوراق العمل.

- توفير بيئة مدرسية آمنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتعميم التعليم للجميع.
ولا شك أن المجتمعات بطبيعتها الحالية, وما يتوفر لديها من إمكانيات وموارد تختلف بكاملها عن حالتها قبل عقود وقرون؛ حيث كانت تلك المجتمعات إما زراعية أو صناعية, حيث الموارد المتاحة آنذاك, ولكن مجتمعاتنا الحالية هي مجتمعات معلوماتية؛ حيث تعتبر المعلوماتُ وما يتعلق بها من تقنيات من أمور فنية وتقنية، والتطورُ الذي لازمها الركيزةَ الأساسية للمجتمع بأسره؛ حيث وصلت هذه المجتمعات إلى هذا المستوى من التطور؛ نتيجة تطور تراكمي طبيعي.
ولأن المعلومات والـ(ICT) هي أهم عناصر تطور وتنمية المجتمع, فلا بد أن تبنى القرارات، وتوضع الخطط والسياسات بناءً على معطيات دقيقة، وأسس سليمة يمكن أن تقودنا إلى الهدف المنشود, وحيث إننا في هذا العالم العربي فإننا أشد احتياجًا لهذا الأمر، من خلال إعداد برامج وإستراتيجيات ومشاريع تأهيلية؛ للرقي بهذه المجتمعات العربية من خلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن الفصل في أي أنواع من أنواع التنمية إلا بالرجوع لـ (ICT).
ونجد أن هناك اهتمامًا في التعليم النظامي يجب أن ينتقل إلى مدارسنا، وإلى جامعاتنا في التعليم النظامي، من خلال الاهتمام بالتكنولوجيا، وبتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، كما أن مراكز دعم المعلومات واتخاذ القرار تشجع على نشر الأبحاث، وإنشاء صناديق ومراكز لدعم الأبحاث والمعلومات في المجال الرقمي والمعلوماتي؛ كل هذه الأمور تؤدي إلى الإبداع والانتقال من مدرسة تقليدية نظامية إلى مدرسة متطورة، ونجد أن بعض الدول -مثل: اليابان- قد اهتمت بتنمية الموارد البشرية من خلال مدارسها النظامية، والربط بين التعليم والتدريب في مواقع العمل؛ فنجد أن اليابانيين اهتموا بالتعليم، وركزوا على الأهداف الاقتصادية للتعليم؛ لأن الاقتصاد في تلك الدولة قائم على المعلومات؛ لذا وضعوا نصب أعينهم وجود نظام تعليمي نظامي ممتاز، يعول عليه في تخريج أجيال صالحة ومناسبة لسوق العمل، ومعدة لاستيعاب التدريب المستمر في مواقع العمل على كل جديد ومستجد؛ مما يجعلها أهلًا للقيام بما يوكل إليها من عمل بما في ذلك البحث والتطوير، والحصول على براءات اختراع جديدة ومفيدة؛ وعليه إحراز قصب السبق في المنافسة العالمية المحتدمة على الإنتاج الأفضل والأرخص؛ لذا نجد أن الهدف الأساسي للتعليم في اليابان هو إيجاد مواطنين مستنيرين ومنتجين، وهذا هو الذي مكنهم من اللحاق بالغرب.
ولنا الكثير من الأمثلة على الاهتمام بالتعليم النظامي وتطويره؛ فنجد أن اليابان من خلال وزارة التربية والتعليم تقوم بالإشراف على المدارس المحلية، وقد اهتمت بمبادئ مهمة هي: 
- زرع قيم الاحترام والتقدير للاجتهاد في العمل.
 - تدريس المهارات, والمعارف الأساسية اللازمة للمهن الأساسية في المجتمع.
- تطوير القدرة على اختيار المستقبل, الذي ينسجم مع الميول الشخصية للمرء.
- تطوير العقلية الجماهيرية.
- تطوير وتنمية الاستعدادات الضرورية للمواطنة المنتجة.
وها هم قد حققوا هذه الأهداف, من خلال تطوير هذا الأداء داخل المدرسة التقليدية النظامية، وكذلك نجد أنهم قد أوصوا بخفض تغطية المحتوى الدراسي؛ لكي يتمكن الطلاب من إتقان المهارات الأساسية بشكل أفضل مما هو عليه الآن.
- استحداث برامج لمدة خمسة أيام في الأسبوع للمدارس من رياض الأطفال, وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
- استحداث مقررات جديدة حول تقنية المعلومات، واستخدام الحاسب، والعلوم، والتقنية كعلوم أساسية.
- دراسة أساليب التعليم الجديدة, التي تعود على الطلاب بالتفكير المستقل.
وبالنظر إلى طبيعة التعليم النظامي, نجد أن الكثير ممن يلتحقون بالتعليم النظامي هدفهم الأساسي، أو الهدف الذي يسعون إليه، أو التخرج يقوم أساسًا على أساس حصول الفرد على وظيفة في نهاية هذا السلم التعليمي, والحصول على الشهادة، فنجد أن الكثير قد كتبوا عن التعليم النظامي وعن تنفيذ آلياته، ومناهجه، وطرائقه في بلادنا العربية والأجنبية، وأقيمت الدراسات الكثيرة والكثيفة عن تفصيلات التعليم وتفريعاته.
ولكن المهم أننا يجب أن نهتم بغايات التعليم، وأن نهتم ببقية الأهداف التي تسعى إلى تنمية المجتمع، فالتعليم برُمّته بوضعه الحالي -في بلادنا العربية بوجه الخصوص- يكاد يكون هدفه الأساسي هو الحصول والعثور على وظيفة حكومية، صحيح أن ثمة أهدافًا وغايات يلتزم بها المعلمون في تدريسهم، وقيامهم بمهامهم كأهداف المرحلة الدراسية، والغايات العامة والشاملة التي ينقاد خلفها المنهج المدرسي المصمم من قِبل وزارة التربية والتعليم؛ لكن خلف كل هذه البنود والمراحل تختبئ مفردة الوظيفة بوصفها المآل النهائي، والطموح الكبير الذي يقود الطالب منذ طفولته وحتى شبابه للنهوض صبيحة كل يوم دراسي، وحمل أمتعته وكتبه؛ بهدف اللحاق بطابور الاصطفاف الصباحي.

وهذه الغاية الوظيفية غير معلنة، ولا تخضع للنظريات التربوية العلنية؛ بل هي غاية يكتشفها الناقد والمفكر والباحث من خارج القناعة التعليمية الرسمية، وتتحول الوظيفة بعد العثور عليها، وهي غالبًا وظيفة حكومية، أو في أي مكان إلى نهاية للمطاف الدراسي، وبداية للمطاف العملي.
 ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدًّا, وهي: عدم التطوير في الأداء من خلال هذا السلم التعليمي، وهذا التعليم النظامي؛ فنجد أن هناك البيروقراطية، والشمولية الوظيفية الموجودة, حتى بعد أن يتخرج هذا الإنسان من هذا التعليم النظامي.
فالتعليم الآن يستوعب مئات الآلاف من العاطلين، ولا يلبي حاجات السوق، ولا تطلعات مديري المنشآت والمؤسسات، فهذا بدوره ينذر بانهيار قريب لمنظومة التعليم البرمجي البيروقراطي، ولكن هل سيكون البديل أفضل منه؟ هذا ما يحتاج إلى إجابات، وإلى دراسات، وإلى بحوث، وهذا يؤدي عادة إلى دراسات إدارية، تكون ذات خطة محكمة، وإستراتيجية اجتهادية، ونظرات دقيقة للعقبات والتحديات المستقبلية، وبالنظر إلى ما وقع بالماضي، وما يقع الآن، فإنه لا يمكن الزعم بوجود هذه النظرة، فالواقع يدل على فشل التعليم في احتواء أزمة البطالة، وفشل وزارة العمل أو وزارات العمل في العالم العربي في استكمال الإستراتيجية العريقة في البيروقراطية المتزمتة؛ ممّا قد يؤدي إلى وجود ما نستطيع أن نسميه بالحوادث المتعاقبة، أو تداعي الأحداث الفجائية؛ فالبطالة كانت فجائية مع أنها استغرقت سنوات من التراكم، والإرهاب كان فجائيًّا بالرغم من أنه تشكل وتمخض عبر عقود طويلة، والفساد الإداري سبّب صدمة للجميع مع أنه قديم جدًّا, وهكذا.

فالركام الكمي يولد نزعات كيفية ونوعية جديدة، ولادتها أشبه ما تكون بالحتمية التي لا مفرّ منها، ومثلما أن العقبات الحالية بإزاء التعليم وإنساله المستمر لمشكلات البطالة لم تكن معلومة سلفًا، فالمستقبل إذًا سيحمل معه تساؤلات جديدة أكثر عمقًا, بالنظر إلى التطورات الخطيرة التي يحملها في جوفه، فهل ستقاوم البرمجة التقليدية رؤى الإصلاح والنقد والتطوير، أم أنها ستتشبث بموقعها الحالي؟ إن هذا يحتاج إلى أن يتغير التعليم، وتتغير النظرة إليه، وأن يكون هناك التزام بالتنفيذ لهذه الأشياء.
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